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أ  

  :مقدمة
 الاتصـال شهد العالم في عصرنا الحاضر تقدما تقنيا وتطورا هائلا فـي مجـالات   

، وكذا ظهور العديد من التحديات والأفكار المستحدثة كفكرة العولمة والتـي  الانتقالووسائل 
  . ين الدول والتي ترتب عليها عولمة النظم المصرفيةب الحواجزتعني إزالة 

ونتج عن ذلك إضافة للمظهر الإيجابي المتمثل في رقي البشرية وتطورها ظهور آثار 
من الجرائم لم يكن للعالم سابق عهد بها، أبرزهـا تجـارة   أخرى سلبية كبروز أنواع جديدة 

لي والفساد السياسـي والتجـارة   والرقيق الأبيض وجرائم الإنترنيت والحاسب الآ المخدرات
بالأعضاء البشرية وتجارة الأسلحة وبالتالي استلزم ذلك نشأة واسـتفحال ظـاهرة غسـيل    

طبيعيا لما سبقها من جرائم التي نجم عنها أموالا طائلة تحتاج إلـى   امتداداالأموال التي تعد 
  .ديةالاقتصاتطهيرها وإضفاء الصفة الشرعية عليها بإدخالها إلى الدورة 

 -التي تصاعدت أنشطتها بعد الثمانينات بشكل ينبئ بـالخطر  -واستغلت هذه الجريمة
وسهولة انتقال رؤوس الأموال والسلع والأشخاص نظـرا   الاتصالاتالتطورات الهائلة في 

للتقدم السريع في وسائل النقل والتدفق الدولي الضخم والخدمات عبـر البلـدان المختلفـة،    
لظاهرة المقلقة للعالم عصابات دولية منظمة بـأعلى صـور التنظـيم    والواقف وراء هذه ا

آثارا خطيرة ومدمرة علـى كافـة المسـتويات     والإعداد والثقة أفرزت نشاطاتها الإجرامية
جد قناعة لدى المجتمع الدولي بضرورة التصـدي  والعالمية والإقليمية والمحلية الأمر الذي أ

  .قناعة بعدم قدرة الدول فرادى على مكافحتهاومكافحتها في ظل وجود لهذه الجريمة 
ولتسليط الضوء على هذه الجريمة كان اختيارنا لهذا البحث، وما حفزنا عليـه هـو   

المستحدثة التي لم تنل حظها من الدراسة والبحـث اللازمـين فـي    كونها كذلك من الجرائم 
ض الأموال مما يـؤدي  الجزائر، خاصة و أنها تأتي بعد صدور القانون المتعلق بمكافحة تبي
عات الوطنية والاتفاقيات إلى ضرورة بحثه وتحليله وبيان أحكامه بالمقارنة مع بعض التشري

فيينا لمكافحة المخـدرات   اتفاقيةالدولية ذات الصلة بموضوع غسيل الأموال وبخاصة منها 
المجلـس   واتفاقيـة  1995والمؤثرات العقلية، وكذا القانون النموذجي للأمم المتحدة لعـام  

الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحـدود   اتفاقيةوكذلك  1990الأوربي لسنة 
، أما التشريعات الوطنية فاخترنا التشريع الفرنسي والمصـري  2000الوطنية باليرمو سنة 

وذلك لأسباب موضوعية في مقدمتها العلاقة الوثيقة التي تربط بـين النظـامين القـانونيين    



مقدمة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

ب  

ظل نظامها القانوني متـأثرا   الفرنسي للجزائر الاستعماربحكم  و جزائري والفرنسي، حيثال
 أهـم  بهذا الإرث الاستعماري، أما عن اختيار القانون المصري فكان نتيجة لأن مصر إحدى

مقارنة ببـاقي الـدول    ينللدور الريادي للمشرع والفقه المصري نظرا الدول العربية، كذلك
  .علاقة الوثيقة والمتميزة بين البلدينالعربية، وكذ ال

أما عن الهدف من هذه المقارنة هو معرفة مدى تأثر المشرع الجزائري بما ورد في 
معرفة التطور الذي لحق بالمنظومـة القانونيـة    هذه النصوص الدولية والوطنية إضافة إلى

   . فيما يتعلق بجريمة غسيل الأموالالجزائرية خاصة 
جدير بالبحث والتحليل لعدة أسـباب منهـا    غسيل الأموال كموضوع عموضو وتبرز أهمية

كون هذه الدراسة تأتي منسجمة مع اتجاهات الفكر الأمني المعاصر الـذي أصـبح يـولي    
اهتماما بالغا بمختلف الموضوعات المتعلقة بعائدات الجريمة بوجه عام، وجريمـة غسـيل   

  .يرة والمدمرة المترتبة عليهاالأموال بوجه خاص وذلك بالنظر إلى الآثار الخط
خاصة وأن جريمة غسيل الأموال ليست بالجريمة التقليدية و إنما ظاهرة مسـتحدثة  
فرضت نفسها على المستوى الوطني والدولي، وباعتبار أنشطتها تتجـاوز حـدود الدولـة    

لهـا،  الواحدة فهي تفوق قدرة الدول فرادى على مكافحتها متطلبة بذلك تعاونا دوليا للتصدي 
وكذلك تستمد هذه الدراسة أهميتها من كون جريمة غسيل الأموال بمثابـة نشـاط تكميلـي    
لجرائم أولية تسبقها هي مصدر الأموال القذرة وعليه فإن جريمة غسيل الأموال تغطي جـل  
جرائم قانون العقوبات لعلاقتها التبعية بهم، موجبة بذلك ازدواجية المكافحة لكلا الجـريمتين  

، فكلاهما مرتبط بـالآخر، وتتمثـل الأهميـة    )غسيل الأموال(لمال القذر والتابعة كمصدر ل
العلمية والعملية للدراسة في سعيها لبيان أهمية تطبيق وتفعيـل الأنظمـة والقـرارات ذات    
العلاقة بتلك الجريمة وإحكام الرقابة على المؤسسات المالية والمصـرفية وضـبط جميـع    

  .تدر ربحا الأنشطة غير المشروعة التي
وهـي تلـك الأنشـطة غيـر      -بإدراج غسيل الأموال تحت أنشطة الاقتصاد الخفيف

المعلنة وبعيـدة عـن    الاقتصاديةالمدرجة بالحسابات القومية والتي تكون بعيدة عن القنوات 
 بالتـالي  فهـي   -ت مشروعة أو غير مشروعةللدولة سواء كان الاقتصاديةالرقابة والإدارة 
، أصلاالوطني كونها مرتبطة بالأنشطة غير المشروعة  للاقتصادرة مهددة جريمة مالية خطي
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إذ أن الأموال القذرة المستعملة أو الداخلة في غسيل الأموال ما هي إلا نتاج عمليات غيـر  
القـومي   للاقتصـاد مشروعة كما أن التهاون في مكافحتها يجعل من الأموال القذرة قاعـدة  

  .انهيارهومؤدى ذلك 
من الجرائم المستحدثة التي حظيت باهتمام بالغ على جريمة غسيل الأموال  كذلك كون

كان من الأولى التعرف  والاقتصاديةالمستوى الوطني والدولي وفي إطار الدراسات القانونية 
على فكرة غسيل الأموال كظاهرة جديدة ومصطلح شاع تداوله وذلك من خـلال تعريفهـا   

ها والوسائل والأساليب المستخدمة فيهـا وتبيـان مـدى    والتعرف على المراحل التي تمر ب
خطورتها وارتباطها بالجريمة المنظمة وما يمكن أن ترتبه من آثار وخيمـة فـي الجوانـب    

  .والسياسية والاجتماعية الاقتصادية
هل وفق المشرع الجزائري في وضع " وعليه تكون الإشكالية الرئيسية لهذه الدراسة 

  "غسيل الأموال؟ الإطار الفعال لمكافحة
التكييف القانوني الذي يمكن إسباغه علـى جريمـة غسـيل     معضلة وفضلا عن ذلك

الأموال حتى يمكن إخضاعها لقانون العقوبات خاصة وأن بعض التشـريعات الوطنيـة لـم    
تستحدث قوانين جديدة لمواجهة استفحال جريمة غسيل الأموال ويترتب على ذلك اللجوء إلى 

وبات وتفسيرها بحيث تستوعب هذه الجريمة المستحدثة من خلال المطابقة قواعد قانون العق
بين الفعل الواقع والنموذج القانوني لنعت هذا الفعل بوصف الجريمة وبالتالي المعاقبة علـى  

  .إتيانه
علـى   ومن اللافت للنظر قصور الأوصاف الجنائية التقليدية وعدم إمكانية تطويعها وتطبيقها

ال وعليه بات من الضروري التدخل التشريعي لمواجهة هـذه الظـاهرة   نشاط غسيل الأمو
  .بنصوص خاصة وصريحة

كما أن التطرق إلى أركان الجريمة يطرح بالضـرورة إشـكاليات أخـرى كتحديـد     
ال الجريمة الأولية مصدر الأموال غير المشروعة ونطاق العلـم بعـدم مشـروعية الأمـو    

  .وإشكالية تحديد القصد الجنائي
اذ جريمة غسيل الأموال شكل الجريمة العابرة للحدود يجعلها تتسبب في طـرح  وباتخ

إشكاليات أخرى على قدر من الأهمية والتعقيد تتمثل أساسا في قصور قواعد الاختصـاص  
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الجنائي الدولي عن ملاحقة جريمة غسيل الأموال إذ غالبا ما ترتكـب الجريمـة الأصـلية    
إقليم دولتين مختلفتين على الأقل، وبالتالي غسلها في  مصدر الأموال غير المشروعة وعملية

تطرح مسألة مدى فعالية مظاهر التعاون الدولي بجميع صوره والمتعلقة بأساليب ووسـائل  
التعاون الدولي من تسليم للمجرمين وتسليم مراقب لمتحصلات الجرائم وإنابة قضائية وكـذا  

  .الاعتراف بحجية الأحكام الجنائية الأجنبية
الحقيقة يمكن تقسيمها إلى أسباب ذاتية وأخرى  ففي  ما عن أسباب اختيار الموضوعأ

موضوعية، فالذاتية تتعلق برغبة الباحث في تسليط الضوء على جريمـة مسـتحدثة  شـاع    
تداولها في الأوساط الدولية والإقليمية والوطنية في إطار الدراسات الاقتصـادية والقانونيـة   

ر تؤرق المجتمع الدولي ممثلا في هيئاته ومنظماتـه العامـة منهـا    باعتبارها جريمة العص
  .والمتخصصة

أما عن الأسباب الموضوعية فهي أساسا تجريم المشـرع الجزائـري حـديثا لهـذه     
الظاهرة، وكذلك انعدام الدراسة المتخصصة للموضوع في الجزائر، وكذلك من الأسباب التي 

الآثار الجد خطيرة المترتبة على هذه الجريمة  حفزت الباحث على اختيار هذا الموضوع هو
خاصة إذا عرفنا أنها تهدف إلى إدخال أموال غير مشروعة إلى الدورة الاقتصادية وجعلهـا  

  .تبدو مشروعة مما يؤدي إلى المساس بالأسس التي يقوم عليها المجتمع
موال في فهي تؤدي إلى اختلال المعايير الاجتماعية بوصول طبقة برجوازية صاحبة أ

حقيقتها أموال غير مشروعة إلى مراكز اجتماعية مرموقة مما يحفـز أعضـاء المجتمـع    
المعتدلين على الانحراف، في مقابل ذلك يفقد العمل والاجتهاد معناه نظـرا لقلـة عائـدات    

  .النشاطات المشروعة بالمقارنة مع عملية تبييض الأموال
لى رأسها التعرف على الإطار العام هذا البحث تحقيق جملة من الأهداف عیتѧوخى  و 

لجريمة غسيل الأموال، وإشكالية تحديد الوصف القانوني لها وبيان تنسيق الجهـود الدوليـة   
لمواجهتها في ظل التشريعات والوثائق الدولية، والتشريع الفرنسي والمصري والجزائري في 

  :ليةوينبثق عن هذا الهدف الأساسي الأهداف التا. إطار دراسة مقارنة
التعرف على جريمة غسيل الأموال من حيث مفهومها وأسبابها والآثار المترتبـة   -

  .عليها
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التعرف على الأفعال المكونة لجريمة غسيل الأموال والتي تشكل الـركن المـادي    -
     .  للجريمة، إضافة إلى بيان باقي أركانها

ت غير المشروعة التعرف على دور المؤسسات المصرفية في كشف وتعقب العمليا -
  .والواجبات التي تقع على عاتقها للتصدي للجريمة

لمواجهـة جريمـة غسـيل    إلقاء الضوء على الجهود الدولية والإقليمية والوطنية  -
الأموال وكذا التعرف على الإشكاليات التي تواجه إجراء تنسيق فعال بين الدول لمكافحة هذه 

  .الظاهرة الجريمة
ئري وقياس مدى تطوره في معالجة جريمة غسيل الأمـوال  دراسة التشريع الجزا -

  .بالمقارنة مع الوثائق الدولية ذات الصلة وبعض التشريعات الوطنية الأخرى
الوقوف على حقيقة مدى صحة القول بأن المشرع الجزائري ينقل نصوصه عـن   -

 بهـاتين  المشرعين الآخرين خاصة المصري والفرنسي بالنظر للعلاقة التي تربط الجزائـر 
  .الدولتين

كأسلوب دراسي، لأنه الأنسب لموضوع  قارنالمنهج الم اعتمادت من الضروري اوب
هذا في إنجاز  الاستعانةحاولنا  كما ولأنه السبيل لتحقيق هذه الدراسة لأهدافها، كموضوعنا،

 ـ فبمنهج وصفي تحليلي يتناسب مع طبيعة الموضوع محل الدراسة،  البحث ر مـن  فـي كثي
علـى مـا    نادلى تحديد مفهوم غسيل الأموال إعتمالوصول إ وخاصة أثناء محاولتناالأحيان 
إليه أراء الفقهاء والتشريعات المتعلقة بالموضوع ، وكذا محاولة حصر المعلومـات   توصلت

  .المتعلقة بالموضوع وتحليلها بما يتناسب والهدف المرجو من إنجاز البحث
 من أحكام متعلقة بنقاط تفصـيلية متعلقـة  بين ما ورد يقارن  الطالب الباحث كثيرا ما كان و
ويحاول أن يبين مواطن الضعف والقوة في التشريع الجزائري خاصـة وذلـك    الموضوعب

وكـذا التشـريعين الفرنسـي     ،بالمقارنة مع التشريعات الدولية ذات الصلة بموضوع البحث
  .والمصري

ل، وحتى تكون أكثر دقـة علميـة   و حتى تصل الدراسة إلى الأهداف المسطرة بأيسر السب
ا فصل تمهيدي معنون بماهيـة  مسبقهفي بابين موضوع الدراسة  تناول ارتأيناووضوحا فقد 

وقد تناولنا فيه المدلول العام لجريمة غسيل الأموال في المبحث الأول،  غسيل الأموالجريمة 



مقدمة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

و  

أمـا المبحـث   وخصصنا المبحث الثاني لخصائص جريمة غسيل الأموال وأسباب تجريمها، 
الثالث فجاء فيه عرض الآثار المترتبة على هذه الجريمة، والمبحث الرابع والخامس تطرقنا 

  .فيهما على التوالي إلى المراحل والأساليب المستعملة لغسيل الأموال
فقـد   أما الباب الأول والمعنون بالأركان والجزاءات القانونية لجريمة غسيل الأموال

قـد  و تحت عنوان التكييف القانوني لغسـيل الأمـوال،  ول أولها جاء  قسمناه إلى ثلاثة فص
خصصنا مبحثه الأول للمساهمة الجنائية التبعية كوصف لغسيل الأموال، وتناولنـا جريمـة   
الإخفاء كوصف لغسيل الأموال في المبحث الثاني، وقد أدرجنا في المبحث الثالث ضـرورة  

  .حقة النشاطات المكونة لغسيل الأموالالبحث عن تكييف قانوني لخاص لتجريم وملا
وجاء فـي مبحثـه    ،أركان جريمة غسيل الأموالـفعنون ب لفصل الثانيبالنسبة لأما 

، أما الثاني منه فقد تناولنا فيه الـركن  )مبدأ شرعية الجريمة والعقاب(الأول الركن القانوني 
المبحـث الثالـث تفصـيل    المفترض أي الجريمة الأولية لمصدر المال القذر، بينما جاء في 

بحث الرابع بدراسة الركن المعنوي لهـذه  مالركن المادي لجريمة غسيل الأموال، ليتبع في ال
  .الجريمة

، وقـد  ية المقررة لجريمة غسيل الأموالالجزاءات الجنائ الفصل الثالث ناوكان عنو
لأموال في أربعة مباحث، خصص الأول منها للجزاءات المقررة لجريمة غسيل اقسمناه إلى 

، أما الثاني فقد أدرجنا فيه الجزاءات المقررة للجريمة في التشـريع  1988اتفاقية فيينا لسنة 
الفرنسي، بينما خصص الثالث للجزاءات المقررة للجريمة في التشريع المصري، أما المبحث 

  .الأخير فقد جاء على ذكر الجزاءات المقررة للجريمة في تشريعنا الجزائري
 ـالثاني والذي جاء تحت عنوان آلي الباب ثم  مناه ات مكافحة غسيل الأموال والذي قس

غسـيل   لدراسة دور القطاع المصرفي فـي الأول الفصل خصص  بدوره إلى ثلاثة فصول 
غسيل الأموال، والذي اع المصرفي في التصدي لجريمة القط دور الأموال ولذا كان عنوانه

ة وغسيل الأموال، أما المبحث الثاني فتناولنـا فيـه   تناولنا في مبحثه الأول السرية المصرفي
  .السياسة الوقائية للمؤسسات المالية

الفصـل  فـي   غسيل الأمـوال المعالجة الاتفاقية و التشريعية لجريمة جاء تفصيل  ثم
ثلاثة مباحث، جاء الأول منها على شرح الاتفاقيات الصـادرة  والذي قسم بدوره إلى  ،الثاني
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ز  

بينما تناولنا في المبحث الثاني الاتفاقيات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي،  عن الأمم المتحدة،
وجاء الحديث في المبحث الثالث عن الاتفاقيات الصادرة عن منظمـات ذات طـابع دولـي    

  .وإقليمي
، الفصل الثالث الذي عنون بالإجراءات الدولية لمكافحة جريمة غسيل الأموالوأخيرا 

تسليم المجرمين، أما الثاني فركزنا فيه على المساعدة القانونية والذي خصص مبحثه الأول ل
المتبادلة والإنابة القضائية، بينما جاء الحديث عن تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية في المبحث 

  .الثالث
وانهينا هذه الدراسة بخاتمة أدرجنا فيها النتائج المهمة في هذه الدراسـة، وأعقبناهـا   

  .يات والاقتراحاتبمجموعة من التوص


